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الاجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة 

  للتفاوض على اتفاقية لمكافحة الفساد 

بوينس آيرس، ٤-٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 

 
 

المقترحات والمساهمات الواردة من الحكومات 
 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والنمسا: ورقة عمل بشـأن العنـاصر الوقائيـة الرئيسـية المزمـع إدراجـها في اتفاقيـة 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
 

مقدمة  أولا-
 

تحاول هذه الورقة تقـديم بنيـة لفصـل خـاص بالوقايـة يمكـن إدراجـه في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد، لكـي ينظـر فيـه  -١

الاجتماع التحضــيري غـير الرسمـي. وتسـتند الورقـة إلى صكـوك دوليـة موجـودة، كاتفاقيـة مجلـس أوروبـا واتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة 

الفساد لعام ١٩٩٦ الخاصـة بمنظمـة الـدول الأمريكيـة واتفاقيـة مكافحـة رشـوة الموظفـين العموميـين الأجـانب في المعـاملات التجاريـة الدوليـة 

لعام ١٩٩٧ الخاصة بمنظمة التعاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي وكذلـك اطـار عـام ١٩٩٩ لمبـادئ الكومنولـث المتعلقـة بتشـجيع أسـلوب 

ـــة الدوليــة  الحكـم السـديد ومكافحـة الفسـاد ومجموعـة أدوات مكافحـة الفسـاد الصـادرة عـن الأمـم المتحـدة والمعلومـات الصـادرة عـن المنظم

للشفافية. 
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الوقاية  ثانيا-
 

تماسك السياسات الوطنية  ألف-
 

السند المنطقي 
 

تتطلب معالجة الفساد اعتماد ج كلّـي. فالنجـاح المتحقـق في مكافحـة الفسـاد في جـانب واحـد قـد يقوضـه أو يبطلـه الإخفـاق في  -٢

معالجة الجوانب الأخرى، وخصوصـا عندمـا يكـون الفسـاد مستشـريا في بلـد معـين. وعندمـا تسـود مثـل هـذه الظـروف فـإن الحكومـات تصبـح 

بحاجة إلى ضمان اعتماد ج متماسك واستراتيجي. 
 

المقترح 

من ثم ينبغي للاتفاقية أن تشجع الـدول علـى اتخـاذ اجـراءات إلى المـدى الـلازم، لضمـان تماسـك التدابـير الراميـة إلى معالجـة الفسـاد  -٣

واتساقها في مجالي التخطيط والتنفيذ على السواء � بما في ذلك اللجوء حيثما يكون مناسبا إلى وضع استراتيجية لمكافحة الفساد. 
 
 

الخدمة العامة  باء-
 

تعزيز ادارة الخدمة العامة  -١
 

السند المنطقي 
 

الخدمة العامة هـي عنصـر أساسـي لأسـلوب الحكـم السـديد. وينبغـي لمـن يتولـون المنـاصب العامـة (بمـن فيـهم الموظفـون المسـؤولون  -٤

المنتخبون والوزراء على وجه الخصوص) أن يتصرفـوا بوحـي مـن المصلحـة العامـة فحسـب. وينبغـي لهـم ألا يقومـوا بذلـك سـعيا للحصـول علـى 

مكاســب لا يســتحقوا لأنفســهم أو أســرهم أو أصدقائــهم. أمــا الأركــان الــتي تقــوم عليــها الخدمــة العامــة فــــهي نبـــذ الأنانيـــة والنــــزاهة 

والحياد/الموضوعية والمساءلة والانفتاح والأمانة والروح القيادية. ومن ثم فــإن الفسـاد يزدهـر حيثمـا تكـون الخدمـة العامـة مفتقـرة إلى هـذه المثـل، 

وحيثمـا يكـون الأجـر الـذي يتقاضـاه الموظفـــون العموميــون هزيــلا، وحيثمــا تكــون التعيينــات في الوظــائف غــير مســتندة إلى الجــدارة المهنيــة 

ـــا  الموضوعيـة. ذلـك أن الحكومـات تحتـاج إلى خدمـات عامـة تسـتند إلى الجـدارة وتتسـم بالاعتبـارات الأخلاقيـة والمهنيـة واللاحزبيـة، وتـدار وفق

لنظـم مناسـبة بشـأن التعيـين والاحتفـاظ (بمـا في ذلـك دفـع أجـور ملائمـة) وترتيبـات شـــفافة للتشــجيع علــى الســلوك الأخلاقــي (بمــا في ذلــك 

مبادئ/قواعد السلوك والتصريـح بـالثروات الموجـودة لديـهم حيثمـا يكـون هنـاك احتمـال بنشـوء تضـارب في المصـالح) وايقـاع جـزاءات مناسـبة 

على المخالفات. 
 

المقترح 

من ثم ينبغي للاتفاقية أن تستلزم مـن الحكومـات اتخـاذ التدابـير الضروريـة لضمـان اسـتناد الخدمـة العامـة إلى المبـادئ الأساسـية لهـذه  -٥

الخدمـة (علـى النحـو المبـين امـا في مـتن الاتفاقيـة وإمـا عـن طريـق بروتوكـول ملحـق ـا). كذلـك ينبغـي للاتفاقيـــة أن تســتلزم مــن الحكومــات 
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اعتماد تدابير لتقليل الفرص السانحة حاليا أو مستقبلا أمام تفشـي الفسـاد ضمـن سـلك الخدمـة العامـة. وبامكـان هـذه التدابـير أن تركّـز، ضمـن 

جملة أمور، على: 

استخدام نظام للتعيين والترقيات يكون مستندا إلى الجدارة؛  (أ)

 ،A / AC.261/IPM/4 اعتماد وتطبيق وانفـاذ مدونـة لقواعـد السـلوك خاصـة بالخدمـة العامـة (انظـر الوثيقـة (ب)

المرفق)؛ 

قيام الموظفين العموميين بالتصريح عن ثروام في حالة وجود احتمال لتضارب المصالح؛  (ج)

اعتماد نظم للتناوب في تولي الوظائف؛  (د)

دفع رواتب ملائمة؛  (ه)

اشتراط الابلاغ عن حالات الفساد؛  (و)

اعتماد برامج تثقيف وتدريب للموظفين العموميين تمكّنهم من أداء الوظائف العامة بشكل صحيح ومشرف؛  (ز)

انشاء هيئة للخدمة العامة؛  (ح)

تعيين أمناء مظالم؛  (ط)

ـــتراخيص أو  اتخــاذ تدابــير اداريــة (علــى ســبيل المثــال كالترتيبــات الانضباطيــة المناســبة للخدمــة العامــة؛ وســحب ال (ي)

الأذونات؛ والتجريد من الأهلية أو الايقاف عن العمل). 
  

تقديم الخدمات العامة بكفاءة  -٢
 

السند المنطقي 
 

إن أي استراتيجية لمكافحة الفسـاد تحتـاج إلى معالجـة مشـكلة الرشـاوى المتعلقـة بالخدمـات العامـة، وخصوصـا لأـا تعتـبر "وجـها"  -٦

للفساد الذي يتعرض لـه أفـراد الجمـهور في أكـثر الأحيـان. ويلـزم بـذل الجـهود لتقليـل الفـرص السـانحة للرشـاوى فيمـا يتعلـق بالخدمـات وذلـك 

عن طريق اتخاذ تدابير دف إلى ابقاء الصلاحية التقديرية في التصرف في حدها الأدنى، وتحسين ادارة وتقديم هذه الخدمات. 
 

المقترح 

من ثم ينبغي للاتفاقية أن تستلزم من الدول اتخاذ التدابـير اللازمـة لتقليـل الفـرص السـانحة لانتشـار الفسـاد في مجـال تقـديم الخدمـات  -٧

للجمهور. ويمكن لهذه التدابير أن تشمل، ضمن جملة أمور: 

تقييد الصلاحية التقديرية في التصرف الفردي لدى الموظفين المسؤولين فيما يخص القرارات المتعلقة بالخدمات؛  (أ)

زيادة كفاءة عملية تقديم الخدمات؛  (ب)
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توفير آلية للاشراف وتلقي الشكاوى المتعلقة بتقديم الخدمات.  (ج)
 
 

الشفافية في المشتريات العامة  -٣
 

السند المنطقي 
 

ـــالات  تتيـح المشـتريات العامـة فرصـا رئيسـية للفسـاد، بشـكلية الفعـال أي الإفسـاد والسـلبي أي الفسـاد علـى السـواء. وتـزداد احتم -٨

تفشـي الفسـاد في الظـروف الـتي قـد ترسـى فيـها العقـود دون اجـراءات شـفافة أو تنافســـية، أو في حالــة كــون المعلومــات المتاحــة عــن العقــود 

محـدودة، أو عنـد عـدم اتبـاع العنـاصر الأخـرى مـن العمليـة الواجبـة، ومنـها مثـلاً معايـير الاختيـار الواضحـة وقواعـد تقـديم العطـاءات. وتقتضــي 

ـــى نحــو  الحاجـة اعتمـاد الشـفافية وقابليـة التنبـؤ في عمليـات المشـتريات العامـة. كمـا إن فـرض جـزاءات علـى المقـاولين الذيـن يثبـت تصرفـهم عل

فاسد يتيح اال لإحداث تأثير رادع يحتمل أن ينطوي على دلالة ملحوظة. 
 
 

المقترح 

مـن ثم ينبغـي للاتفاقيـة أن تسـتلزم مـن الحكومـات اتخـاذ التدابـير الضروريـة لضمـان قيـام موظفـين متدربـين بإنجـاز كافـة المشــتريات  -٩

العامـة وفقـا لقواعـد اشـتراء شـفافة تسـتند إلى الانفتـاح والتنـافس مـن أجـل ضمـان القيمـة مقـابل مـا ينفـق مـن مـال، بمـا في ذلـك، ضمـن جملـــة 

أمور: 

تعميم المعلومات عن العقود على الجمهور؛  (أ)

استخدام معايير للاختيار وقواعد لتقديم العطاءات تكون محددة سلفا.  (ب)

الادارة المالية العامة  -٤
 

السند المنطقي 
 

يلزم أن تكون الادارة المالية العامة شفافة وقابلة للتنبؤ ـا وتتبـع المسـار الواجـب وخاضعـة للمسـاءلة. ويشـمل ذلـك كافـة جوانـب  -١٠

عملية الميزنة، والقرارات الرئيسية بشأن تخصيص الاعتمـادات وعمليـة الموافقـة عليـها ومـا يلـي ذلـك مـن الابـلاغ والمحاسـبة والاشـراف المتواقـت 

والفعال من قبل هيئات مستقلة لمراجعة الحسابات. 

مـن ثم ينبغـي للاتفاقيـة أن تسـتلزم مـن الحكومـات اتخـاذ التدابـير الضروريـة لضمـان وجـود عمليـات شـــفافة لادارة الشــؤون الماليــة  -١١

العامة والتقيد ا، بما في ذلك: 

اعداد الميزانية الوطنية واعتمادها؛  (أ)

الإبلاغ عن أوجه الانفاق في الوقت المناسب؛  (ب)
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تقـديم الحسـابات في الوقـت المناسـب إلى الهيئـات الاشـرافية، الـتي ينبغـــي أن تتمتــع بمكانــة واســتقلالية كافيــة بدرجــة  (ج)

تضمن تدقيقها بفعالية وموضوعية وبصلاحيات وافية لمعالجة القضايا عند الضرورة. 
 
 

السلطة القضائية النـزيهة والفعالة والمعول عليها  -٥
 

السند المنطقي 
 

يعتـبر وجـود سـلطة قضائيـة نزيهـة وفعالـة ويعـول عليـها أمـرا ضروريـا لمعالجـة الفسـاد. ويلـزم أن تكـون هـذه السـلطة قـــادرة علــى  -١٢

التمتـع بدرجـة وافيـة مـن الاسـتقلالية وخاضعـة للمسـاءلة في الوقـت نفسـه. وتقتضـي الحاجـة أن تكـون كافـة جوانـب العمليـة القضائيـة متســـمة 

بالشفافية وقابلية التنبؤ ا. 
 

المقترح 

من ثم ينبغي للاتفاقية أن تستلزم من الحكومـات اتخـاذ التدابـير المناسـبة لتقليـل الفـرص أيـاً كـانت أمـام الفسـاد القضـائي، بمـا يتسـق  -١٣

مع الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية. 
 
 

ادارة الأعمال/التجارة  جيم-
 

ادارة الشركات  -١
 

السند المنطقي 
 

يعتبر وجود اطار سليم للإدارة السـديدة للنشـاط التجـاري لشـركات القطـاع الخـاص جـزءا أساسـيا مـن البنيـان الاداري للاقتصـاد  -١٤

الوطني، وهو يشجع على اتباع الأسلوب السليم في الممارسات التجاريـة، ويسـاعد بصفـة خاصـة علـى توفـير الشـفافية والمسـاءلة في العلاقـة بـين 

القطاعين الخاص والعام. 
 

المقترح 

ــي للاتفاقيـة أن تسـتلزم مـن الحكومـات اتخـاذ التدابـير الضروريـة لتـأمين اطـار واف بـالغرض لـلإدارة السـديدة لشـركات  من ثم ينبغ -١٥

القطاع الخاص، بما في ذلك: 

اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسجيل الشركات (على أن يكون الباب مفتوحا للجمهور لتمحيص السجلات)؛  (أ)

اعتماد معايير مقبولة دوليا للمحاسبة والابلاغ ومراجعة الحسابات؛  (ب)

اعتماد نظم للتحقيق من قبل السلطات ذات الصلة عند الاقتضاء؛  (ج)
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وضـع معايـير واجـراءات لصـون النــزاهة كمدونـات قواعـد السـلوك المهنيـة وخصوصـا للمحـــامين والكتــاب العــدول  (د)

وخبراء الضرائب الاستشاريين والمحاسبين. 
 
 

التنظيم الرقابي للقطاع المالي  -٢
 

السند المنطقي 
 

ـــا للوقايــة مــن الفســاد في  تعتـبر مسـؤولية الحكومـة عـن تـأمين اطـار تنظيمـي رقـابي سـليم للقطـاع المـالي أيضـا شـرطا أساسـيا لازم -١٦

المعاملات المالية. وينبغي أن يشمل ذلك القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية. 
 

المقترح 

من ثم ينبغي للاتفاقية المقترحة أن تستلزم مـن الحكومـات اتخـاذ التدابـير الضروريـة لتـأمين اطـار اشـرافي واف بـالغرض للمؤسسـات  -١٧

الماليـة، يسـتند إلى مبـادئ الشـفافية والمسـاءلة والأسـلوب الســـديد لإدارة الشــركات؛ ومؤسســات اشــرافية مناســبة (تتمتــع بدرجــة وافيــة مــن 

الاستقلالية والمقدرة والصلاحيات وفرض الجزاءات)، ولها القدرة المناسبة على التعاون الدولي في المعاملات المالية عبر الحدود الوطنية. 
 
 

اتمع المدني  دال-
 

اشراك اتمع المدني 
 

السند المنطقي 
 

تساهم المراقبة المسؤولة للـهيئات والخدمـات العامـة مـن قبـل منظمـات مـن خـارج الحكومـة في تعزيـز المسـاءلة، وتزيـد مـن امكانيـة  -١٨

فضـح الفسـاد، وتوفـر صوتـا لأولئـك الذيـن قـد لا يكـون لديـهم لـولا ذلـك أي وسـيلة، أو وسـيلة محـدودة، لإصـــلاح الوضــع. وينبغــي اعتبــار 

وجـود مجتمـع مـدني فعـال ومسـؤول، بمـا في ذلـك الوسـائل الاعلاميـة الحـرة، حليفـا للحكومـــة في مســاعدا علــى تحقيــق النتــائج الــتي يســعى 

الجمهور لتحقيقها. 
 

المقترح 

من ثم ينبغي للاتفاقية أن تستلزم من الحكومات اتخاذ التدابـير الـتي تمكّـن اتمـع المـدني، عنـد الاقتضـاء، مـن المشـاركة والإسـهام في  -١٩

ــن المسـاءلة في الحيـاة العامـة والخدمـات العامـة. عـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي للحكومـات أن تتخـذ  الآليات والعمليات ذات الصلة الساعية إلى ضم

التدابير الكفيلة بالارتقاء بالأنشـطة الاعلاميـة العامـة الـتي تسـهم في عـدم التسـامح تجـاه الفسـاد، وكذلـك بالـبرامج التثقيفيـة العامـة، بمـا في ذلـك 

عن طريق المناهج الدراسية. 

ومن الممكن تعزيز الدور الذي ينهض به اتمع المدني عن طريق:  -٢٠
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اشراك الجمهور في عمليات اتخاذ القرارات؛  (أ)

ايجاد نظم لابـلاغ الجمـهور (أي ضمـان توفـر التزامـات مناسـبة علـى الهيئـات العامـة بشـأن الابـلاغ العـام � واعتمـاد  (ب)

نظم للقيام بذلك � من ضمنها تشريعات ترسي حقوق الوصول إلى المعلومات)؛ 

حماية المبلِّغين؛  (ج)

دعم الجمهور لشبكات المنظمات غير الحكومية.  (د)
 
 

الموظفون العموميون المنتخبون  هاء-
 

السند المنطقي 
 

ـــين  تعتـبر نزاهـة جميـع الأفـراد المنتخبـين لمنـاصب عامـة شـرطا لازمـا أساسـيا لأداء أسـلوب الحكـم السـديد. وينبغـي اخضـاع الموظف -٢١

العموميين المنتخبين من كافة المستويات لأشكال مناسبة من التدقيق يمكن أن تكفل جانبـي التحلّي بالأمانة والخضوع للمساءلة. 

مـن ثم ينبغـي للاتفاقيـة أن تسـتلزم مـن الحكومـات انشـاء وصـون نظـم مناســـبة للتدقيــق في وضــع الموظفــين العموميــين المنتخبــين.  -٢٢

ويجوز أن يشمل ذلك: 

التصريح بالممتلكات الموجودة؛  (أ)

تعيين أمناء المظالم؛  (ب)

انشاء لجان اشرافية برلمانية.  (ج)
 
 

تمويل الأحزاب السياسية  واو-
 

السند المنطقي 
 

التمويـل الشـفاف للأحـزاب السياسـية ضـروري للتحـوط ضـد الفســـاد داخــل وســط العمــل السياســي وفيمــا بــين المســؤولين في  -٢٣

المستويات العليا من موظفي الحكومة. ويتعين أن تكون قواعده واضحة وملتزما ا. 

من ثم ينبغي للاتفاقية أن تستلزم من الحكومات اتخاذ التدابـير الضروريـة لضمـان وجـود قواعـد مناسـبة لتمويـل الأحـزاب السياسـية  -٢٤

تصلـح، ضمـن جملـة أمـور، للحيلولـة دون تنـازع المصـالح وممارسـة النفـــوذ علــى نحــو غــير صحيــح؛ وتحــافظ علــى اســتقامة البــنى والمســارات 

السياسية؛ وتحول دون استخدام الأمـوال الـتي يحصـل عليـها عـن طريـق ممارسـات غـير مشـروعة وفاسـدة لتمويـل الأحـزاب السياسـية؛ وتصـون 

مفهوم الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية. ويجوز أن تشمل التدابير: 

اشتراط الاعلان عن الهبات التي تزيد على حد معين؛  (أ)
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ضمان وجود وسائل فعالة للحكم على الشكاوى وانفاذ سبل معالجتها؛  (ب)

وضع مدونة لقواعد السلوك خاصة بالأحزاب السياسية؛  (ج)

اشتراط وجود حسابات واضحة ومستلزمات لمسك السجلات والإلزام بنشر البيانات المالية.  (د)

ـــــــــ 


